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ولم يكن هذا كل ما في جعبته، وإنما أضاف أيضا إنني 
حين أقول ذلك لا أتهمكم بالتقصير تجاه من يعملون 

لديكم، وبخاصة فيما يتعلق بإعطائهم 
حقوقهم المالية - مع إدراكي أن هناك 
تقصيرا وتجاوزا من البعض لحقوق 
أجرائهم والعاملين لديهم - ولكنني 
أتحدث عن غياب كامل لبيئة حاضنة 
بجانب  ل��وج��ودي  وم��ق��درة  مرحبة 
السبعة ملايين مقيم المشكلين لما 

يقارب الـ%26 من إجمالي 
كمساهمين  هنا  السكان 
والتنمية  البناء  حركة  في 
بمختلف أطيافها التي مرت 
وتمر بها المملكة في الوقت 
الراهن. ومما زاد في عجبي 
مترامي  وعاء  المملكة  أن 
العديد من  الأطرف يحوي 
أبناء وبنات الدول الشقيقة 
الذين تعايشوا  والصديقة 
السعوديين  أقرانهم  مع 
أبناء  لعقود طويلة، ولكن 
من  يساعدوا  لم  المملكة 
على  العيش  يشاطرونهم 
أرضها من المقيمين على 

الانخراط السلس في المنظومة الاجتماعية المشكلة، أو 
المكونة للمجتمع السعودي. والنتيجة الحتمية لذلك أنكم 
سجلتم فشلا في كسب امتنان وعرفان الملايين من المقيمين 
على أرض بلد الحرمين الشريفين الذين يمكن أن يحفر في 

ذاكرتهم ما عاشوا قدرا وافرا من الامتنان والتقدير، والارتباط العاطفي والوجداني 
لهذا البلد وأهله. 

هذه ليست حالة فردية عابرة، وإنما تعبر عن صوت الملايين من المقيمين على 
أرض المملكة بغرض كسب العيش والتي يشترك في تعميق وجودها وترسيخها 
أطراف عدة، كما أنها لها مسببات وانعكاسات سلبية تطال المواطن السعودي 
والوطن برمته، ومن هنا يبدو أن الوقت قد أزف لإعطائها مزيدا من العناية 

والاهتمام من قبل الجانبين الرسمي والشعبي. 
يتقاسم الجانب الرسمي وأفراد المجتمع المسؤولية في خلق هذه الحالة غير 
الإيجابية التي تجعل ممن عمل ويعمل في المملكة غير ممتن لبقائه سنوات 
طوال أمضاها كادحا يبحث عن لقمة عيشه. وبالرغم من المساهمة المشتركة 
في ذلك فإن مسؤولية الدولة ممثلة في مؤسساتها الرسمية أقل من تلك التي 
تخص المواطن. ومرد ذلك يعود إلى أن مؤسسات الدولة الرسمية ليس لها تأثير 
مباشر في خلق هذا الجو غير الإيجابي؛ لأن دورها هو تنظيم العلاقة بين أصحاب 
العمل ومن يعملون لديهم وليس التدخل وتوجيه تلك العلاقة نحو مسار معين. 
وهذا لا يعني بالطبع إخلاء مسؤوليتها بالكامل؛ إذ يمكن القول إن مسؤوليتها 
في هذا الإطار - وإن كانت محدودة إلى حد كبير - تبرز في بعض القصور في 
جوانب إجرائية، وقانونية، وأخرى احترازية تتمثل في قصور في إيجاد حياة مناسبة 
للمقيمين، وتقديم قدر معقول من الخدمات، والحماية اللازمة، وضعف آليات 
الشكاوى، وبطء إجراءات التقاضي، وفي أحيان عدم إلزامية القرارات الصادرة 
لصالح المقيم، وعدم إقرار حد أدنى للأجور، وغياب التفتيش الصحي من قبل 
الحكومة على سكن العاملين، وبالمثل هناك نقص في توفير الأعداد اللازمة 
والمؤهلة من المفتشين على سلامة بيئة العمل في المصانع والمنشآت. ويضاف 
إلى ذلك أيضا قصور في البرامج الاحترازية الخاصة بتوعية العامل الوافد بحقوقه، 
وتهيئته للعمل في السعودية بما يحميه من خطر الوقوع في إشكالات قانونية 
نتيجة عدم معرفة العامل الوافد بالأنظمة المرعية في البلاد أو استغلاله من بعض 
أرباب العمل كمحصلة لجهله بحقيقة العمل المطلوب منه أداؤه، وكذلك عدم تمتع 

المقيمين بحقوق تقاعدية أو ضمان اجتماعي. 
وإلى جانب النواحي النظامية والقانونية الآنفة الذكر هناك أيضا جوانب يمكن 
تصنيفها بالإنسانية والممارسات السلوكية الخاطئة بحق المقيم مصدرها الجهات 
والمؤسسات الرسمية والتي يأتي على رأسها عدم تمييز من ولد في السعودية، أو 
من أمضى سنوات لا تقل عن عشر بمميزات تجعله يشعر أن هذا البلد بمثابة بلده 
الثاني الذي لديه رغبة في احتضانه وتقبله وفتح آفاق أمامه، بل إن حرمان قطاع 
كبير من المقيمين من الاستثمار، والتملك، ومزاولة الأنشطة التجارية المختلفة 
جعلهم يشعرون بعدم الترحيب بهم، وهو إجراء حرم الدولة من تحقيق مكاسب 
اقتصادية كبرى من جراء تحويلات المقيمين المالية إلى بلدانهم البالغة أكثر من 
60 مليار ريال )16 مليار دولار أمريكي(، ومن استثمارات ومشاريع يمكن أن يقوم 
بتسيير دفتها المقيم وتحقيق عوائد اقتصادية مجزية. وإضافة إلى ذلك نجد أن 
الجامعات السعودية مغلقة في أوجه أبناء المقيمين والاقتصار فقط على قبول 
أعداد محدودة جدا منهم مما حرم جامعاتنا من استقطاب العقليات المتميزة من 
أبناء وبنات المقيمين الذين يتوقع أن يكونوا إضافة لجامعاتنا وللمجتمع لاحقا. 
وفي شأن آخر نجد أن الأنظمة تحد كثيراً من السماح للمقيمين بجلب أسرهم 

وذويهم. 
والقاسم الأكبر - في رأيي المتواضع - فيمن جعل المقيم يخلق صوراً غير إيجابية 
تشكلت في نهاية المطاف فخلقت في نفس المقيم شعورا غير ممتن حيال إعطائه 
فرصة الإقامة والعمل في السعودية يعود في المقام الأول إلى المواطن نفسه، 
أو بالأحرى إلى فئة كبيرة من المواطنين يستوي في ذلك المستثمر وغيره من 
عموم المواطنين الذين دأبوا على ممارسة سلوكيات، وإبداء مشاعر غير إيجابية 
تجاه المقيم. هناك قسم كبير من المواطنين من لا يبدي ترحيبا في وجود غير 
المواطن، ويتعامل معه بفوقية غير مبررة، وينظر إليهم ككائنات يمكن استخدامها 
كيفما اتفق. كما أن هناك من يردد مقولة أن الوافد أو المقيم قد استفاد من 
الإمكانات التي تتيحها له الدولة وهو ليس بمستحق، بل إن هناك من يصر على أن 
المقيمين لهم مساهمة كبرى في الإخلال بالموازين الأخلاقية للبلد، وأنهم دخلاء 
غير مرغوب فيهم، ومستنزفو اقتصاد الدولة ومقدراتها، وهم الجالبين للعديد 

من الأمراض الاجتماعية التي أصابت مجتمعنا بالعدوى. 
كما أن انكفاء المواطن السعودي حول أعضاء أسرته 
الكبيرة ساهم بشكل كبير في الحد 
من تواصل وتداخل وانصهار المقيمين 
مع نظرائهم السعوديين الأمر الذي 
عمق من شعور المقيم بالعزلة وعدم 
الترحيب به من قبل أبناء البلد المضيف 
الذين بنوا حول أنفسهم أسوارا من 
التحفظ  بالأحرى  أو  للآخر،  الرفض 
التواصل  أب��واب  فتح  في 
والتي  الآخ��ر  مع  المباشر 
اصطلح  لما  ترجمة  ه��ي 
عليه في علم السيكولوجي 
رهاب  أي  ب)الزينوفوبيا( 
منه  وال��ت��وج��س  الأجنبي 
والتي تطفو على السطح 
ب����روزا في  أك��ث��ر  بشكل 
المجتمعات ذات التركيبية 

العشائرية والقبلية. 
الجانب الآخ��ر نجد  وفي 
السلوكيات  م��ن  العديد 
الكثير  ي��م��ارس��ه��ا  ال��ت��ي 
من  بحق  المواطنين  من 
منطلقين  لديهم  يعملون 
في ذلك من وضعهم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الانصياع 
لمطالبهم المجحفة كأرباب عمل، أو إلغاء عقودهم وترحيلهم 
إلى دولهم من غير ذنب اقترفوه سوى أنهم لم يتجاوبوا مع 
ذلك النوع من المطالب غير الواقعية. والتلويح بورقة إلغاء 
العقود الضاغطة جعلت البعض يتمادى في انتهاك حقوق إجرائه بأشكال وألوان 
متعددة بما في ذلك ممارستهم لأصناف متعددة من المعاملة السيئة، وعدم 
إعطائهم مستحقاتهم المالية، أو التأخر فيها كثيرا، أو منحهم أجورا متدنية غير 
منتظمة، كما أن الكثير لا يقوم بتوفير السكن المناسب لهم، وهناك من يلجأ 
لإجبارهم على العمل ساعات طويلة وإضافية من دون أجر، ولا يتم توفير رعاية 
صحية مناسبة لهم لمن يعمل لديه، وهذا الهضم في العديد من الحقوق الإنسانية 
والمادية يتم تحت غطاء إساءة استخدام نظام الكفيل الذي سنته الدول لتنظيم 

العلاقة بين الكفيل والمكفول. 
وبقاء الحال على هذا المنوال يؤدي إلى تداعيات سلبية تطال الوطن يأتي في 
مقدمتها تعميق الصورة النمطية السلبية التي يحاول البعض جاهدا إلصاقها بنا 
من خلال التقاط قصور هنا وهناك نتقاعس فيه عن القيام بخطوات وحلول سريعة 
تساهم في التغلب عليه، أو نخطئ في تقدير وقعه، والنتائج المترتبة عليه، ومن 
هنا فنحن بحاجة إلى المزيد من الحذر، والقيام بالعديد من الإجراءات الاحترازية، 
أو لنقل بشكل أكثر مباشرة ووضوحا أن الجهود يجب أن تتضافر لتنقية أجواء 
بيئة العمل المتاحة لغير السعودي لجعلها أكثر ملائمة لمعايير العمل الدولية، 
وحقوق الإنسان، وتحديثها بشكل دائم للحيلولة دون حصول اختراقات نظامية 
وقانونية تسمح بالإساءة، والتمييز، والانتهاك لحقوق الطبقة الوافدة العاملة على 
أرض المملكة. وهذه إحدى متطلبات المرحلة الراهنة التي نحاول فيها الانفتاح 
على العالم، وبناء شراكة فاعلة مع المجتمع الدولي، وبعد انضمامنا للعديد من 
المنظمات الدولية، وعقدنا العديد من الاتفاقات الاقتصادية والتجارية وعلى رأسها 
الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. لذا لم يعد مقنعا الاحتجاج بأن المقيمين في 
السعودية لهم صفة عدم الديمومة، وأنهم يعملون بصفة مؤقتة ضمن عقود 
ونظم الإقامة التي تحدد فترة معينة لها في الدولة ولذلك لا يمكن أن يصنف 
هؤلاء على أنهم مقيمون أو عاملون مهاجرون. وهي الحجة التي تحاول المملكة 
ومثيلاتها دول مجلس التعاون الخليجي الاحتجاج بها دوما أمام المحافل والمنظمات 
الدولية مؤكدة بأن سوق العمل السعودي ذو خصوصية نادرة لابد وأن تراعى عند 
الحديث عن أية مواثيق واتفاقيات دولية تدعوا إلى تنظيم الحق النقابي، أو عدم 
التمييز، أو المساواة، أو غيرها من المبادئ والحقوق الإنسانية والنظامية للمقيمين 

في الدول بغرض العمل فيها. 
وإلى جانب هذه السلبية التي ولدت من رحم الممارسات والسلوكيات الخاطئة 
تأتي جوانب سلبية أخرى. إن المقيم الذي عومل بشكل غير لائق سيحمل معه لا 
محالة حال عودته لوطنه الأم صورة قاتمة عن المملكة وأهلها عنوانها العريض 
المصبوغ في كثير من الأحيان بالتعميم غير الحيادي بأنه مجتمع أبعد ما يكون 
أفراده عن العدالة والإنصاف مع الغير، كما أنه - وهو الأهم -يحرمنا من استقطاب 
كفاءات يمكن أن يكون لها إضافة ملموسة في خريطتنا التنموية؛ لأن الرسالة التي 
يحملها المقيم الذي كون صور سلبية من جراء فعلنا به لكفاءات من بني جلدته 
تنوي القدوم والعمل لدينا التحذير والرجاء بعدم الإقدام على تلك الخطوة لأنه 
لن ينعم بكامل حقوقه المادية والمعنوية هناك. ولا يتوقف الأمر على ذلك، بل 
إن تلك التصرفات تجعل المقيم لا يقدم على العمل بحماسة، وهمة، والرغبة في 
الإضافة فيه والإبداع بقدر يسهم في الرفع من الأداء المؤسسي لجهته التي يعمل 
فيها، وتجعله غير مقبل بأريحية على نقل خبراته ومعارفه إلى أقرانه السعوديين، 
مبديا في الوقت نفسه استعدادا لتدريبهم، وصقل مهاراتهم، ومحاولة المساهمة 

في الارتقاء بأدائهم الوظيفي والمهني. 
إن إرثنا الغني بالمروءة والأخلاق الحميدة يحتم علينا أن نعيد النظر في نظرتنا 
وتعاملنا مع من يقيم على أرض دولتنا، وألا ننظر لهم من زاوية الأجير وحسب، 
وإنما باعتبارهم شركاء حقيقيين في الانتماء، والوفاء، والولاء، والحب لهذا البلد 
المعطاء، وهم من ساهم مساهمة حقيقية في بناء لبناته ودفع به درجات نحو 
الارتقاء على مختلف الأصعدة. وعند عملنا بموجب ذلك نكون قد أوصدنا أبوابا 
مغلقة بإحكام أمام من يحاول تضخيم أبعاد الصورة السلبية، والمبالغة في 
الشكوى والتذمر، وتقديم استنتاجات وأحكام خاطئة تطال وضعية المقيم على 

أرض المملكة. 

عن/ جريدة “الجزيرة” السعودية

أضواء

   ❊ الكويت / كونا:
الاقتصادي  ج��دة  منتدى  رئيس  أك��د 
الذي  المنتدى  ان  2008 سامي بحراوي 
ستبدأ اعماله اليوم السبت ولمدة أربعة 
ايام سيشهد هذا العام حضورا ومشاركة 

قياسية.
وأضاف بحراوى لوكالة الأنباء الكويتية 
)كونا( أن المنتدى الذي يقام تحت عنوان 
» إنماء الثروة عبر الشراكات والتحالفات 
منطقة  أم��ي��ر  رع��اي��ة  تحت  سيكون   «
الفيصل  خ��ال��د  الأم��ي��ر  المكرمة  مكة 
للمعارض  الدولي  وسيعقد بمركز جدة 

والمؤتمرات.
المشاركين  ع��دد  يتزايد  أن  وت��وق��ع 
هذا  دورة  ف��ي  بالمنتدى  والمسجلين 
العام وذلك بعد معرفة أهم المتحدثين 
الرئيسيين وهو ولي عهد بريطانيا الأمير 

تشارلز الذي سيبعث برسالة مسجلة إلى 
المنتدى.

الاقتصاد  وزي���رة  المتحدثين  وم��ن 
القاسمى  لبنى  الشيخة  الإم��ارات��ي��ة 
ورئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض 
مؤسس  يونس  محمد  والبروفيسور 
ومدير بنك الفقراء في بنجلاديش ونائب 
وزير الخارجية الايرانى علي رزق عطار 
والأمريكي أريك ماكسيان الفائز بجائزة 

نوبل للاقتصاد عام 2007م .
واش��ار بحراوى الى ان المنتدى يضم 
أيضا رئيس الاستخبارات العامة الامير 
إدارة  مجلس  ورئيس  الفيصل  تركى 
شركة )معادن( السعودية عبدالله الدباغ 
وكذلك مستشار الرئيس الروسي أسلاك 
موتوف ووزير العمل السعودي الدكتور 
غازي القصيبي ورجل البورصة الأمريكي 

جورج سوروس.
وذك��ر ان المنتدى سيضم أيضا عددا 
من الشخصيات الاقتصادية والاجتماعية 
العالمية في المنتدى وهم وزير التجارة 
السعودي الدكتور هاشم يماني والدكتور 
ألن غرينسيان الذي يعد المرجع الرئيسي 
ف��ي ال��س��ي��اس��ة الاق��ت��ص��ادي��ة لامريكا 
في  المنظرة  مرشد  منى  وال��دك��ت��ورة 
اصلاح نظام التعليم في المنطقة العربية 

والعالم.
كما سيشارك بالمنتدى الجنرال المتقاعد 
باري ماكافري رئيس شركة استشارات 
خاصة وريتشارد غيبس كبير الاقتصاديين 
لمجموعة ماكواري المحدودة وأندريس 
شليشر رئيس قسم التحليل في مجلس 
التعليم لاو اي دي سى والمغامر البريطاني 

الشهير ريتشارد برانسون.
مجلس التعاون

اليوم.. بدء أعمال منتدى جدة الاقتصادي 2008

مسؤول برازيلي يشيد بالتسهيلات التي تقدمها الإمارات للمستثمرين   

خالد بن محمد ال�صغير

فشلنا في كسب امتنان 
وعرفان المقيمين لدينا!!

هذه هي سنتي السادسة عشرة من العمل المتواصل في المملكة، ولكنني أكذبك القول حين أقول إنني أشعر 
بالامتنان والانتماء لبلد أمضيت فيه سنوات مديدة من عمري؛ والسبب ببساطة يكمن في أنني طيلة إقامتي 

الطويلة هذه لم أشعر يوما أنني أكثر من أجير يعطى أجره كاملا غير منقوص مع نهاية كل شهر. 
هذه شهادة وقعها مرير أسجلها من دون زيادة أو نقص كما باح بها أخ وافد عربي تفضل مشكورا بالإفصاح 
عما يجول في خاطره تجاه بلد احتضنه طيلة هذه المدة موفرا له فرصة عمل، ولكنه في الوقت نفسه لم 
تٌهيأ له من الأسباب ما يجعله ممتنا راغبا بطواعية في تقديم كل ما يملكه من خبرة ومعرفة من أجل رفعة 
هذا البلد وأبنائه. فطيلة إقامته بين ظهرانينا كون شعوره هذا من جراء وقائع وحوادث متواترة عاشها بنفسه 
توصل من خلالها إلى أن أقصى ما يراد منه يتلخص في قيامه بواجبه المناط به حتى لا يحل عليه غضب رب 

عمله وبالتالي يجد نفسه وقد ألغي عقده ورحل إلى وطنه الأم غير مأسوف عليه.

ڈ المنامة / متابعات:
ضمن احتفال خاص أقيم 
رعاية  تحت  الأول  أم��س 
الدكتور حسن فخرو وزير 
الصناعة والتجارة بمملكة 
البحرين، أعلن بيت التمويل 
لكتاب  رعايته  الخليجي 
»موزاييك«، وهو عبارة عن 
الحرف  جولة مصورة في 
سنوات،  عبر  البحرينية 
ق���ام ب���إع���داده ال��دك��ت��ور 
هذا  ف���ولاذ.  حسن  علي 
الكتاب الذي أخرج بصورة 
متميزة للغاية يستند الى 
رس��ال��ة ال��دك��ت��وراه التي 
أعدها المؤلف حول » دور 
الحرف اليدوية في التنمية 
السياحية والاقتصادية في 

مملكة البحرين«. 
ك��ت��اب ال��دك��ت��ور ف��ولاذ 

للمهارات  شامل  توثيق  هو 
الفريدة التي تم تناقلها عبر الأجيال ومدى قدرتها على المساهمة حاليا ومستقبليا 
في الاقتصاد البحريني. وبهذه المناسبة ألقى الدكتور فولاذ كلمة قيمة حول موضوع 
الكتاب. وتعليقا على صدور الكتاب، قال السيد محمد المقبل رئيس الخزينة في بيت 
التمويل الخليجي ، »نحن مسرورون لرعاية كتاب الدكتور فولاذ ولدعم التقدير المستمر 
لصناعة لا يمكن فصلها عن المميزات الفريدة للبحرين. بيت التمويل الخليجي يشعر 
بارتباط شديد بتاريخ هذا البلد وما يحمله من قيم فاضلة لا تزال مرتبطة بحاضرنا 
المعاصر. واغتنم هذه الفرصة لتهنئة الدكتور فولاذ على إنجازه المميز«. مؤلف الكتاب 
الدكتور فولاذ قال »يشاركني بيت التمويل الخليجي رغبتي في عرض قرون من 
المهارة والموهبة في صناعة الحرف اليدوية البحرينية، وأنا في غاية الامتنان لهم. 
ولقد شاركوني في اعتقادي أن نقل وتوثيق تاريخ البحرين وانجازاتها الثقافية إلى 
تاريخنا المعاصر هي مسئولية هامة. لقد امتلك الشعب البحريني وعلى امتداد حقب 
التاريخ تراثا غنيا وأرسى تقاليد راسخة من خلال إسهامه الملموس في التراث العالمي 
وحفاظه في الوقت نفسه على هويته الوطنية. وكانت الصناعات التقليدية في مملكة 
البحرين في يوم من الأيام هي الصناعات الوطنية والأساس في كل بيت وقد جاء الوقت 
لتحظى بالإبراز والتطوير. ولابد هنا من أن نشيد بالحرفيين البحرينيين الذين أثبتوا 
جدارتهم ومهاراتهم عبر الأجيال والتاريخ. ويفخر بيت التمويل الخليجي بأن يولي 
التوثيق التاريخي لتراث مملكة البحرين الزاخر بالانجازات الاهتمام الذي يستحقه من 

خلال دعم هذا الكتاب المتميز الذي يعنى بالصناعات الحرفية البحرينية.

بيت التمويل الخليجي يدعم إصدار كتاب الفنون والحرف البحرينية

❊ م�سقط / العمانية:
أعمال  مسقط  ف��ي  اختتمت 
اجتماعات الدورة الخامسة عشرة 
للجنة العليا العمانية ـــ الإماراتية 
المشتركة ترأس الجانب العماني 
السيد  معالي  الاجتماعات  ف��ي 
علي بن حمود البوسعيدي وزير 
بينما  السلطاني  البلاط  دي��وان 
ت��رأس الجانب الإم��ارات��ي سمو 
الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة 

الإمارات العربية المتحدة.
وقد أشاد معالي السيد علي بن 
دي��وان  وزي��ر  البوسعيدي  حمود 
بالعلاقات  السلطاني  ال��ب�الط 
تربط  التي  المتميزة  الثنائية 
السلطنة وشقيقتها دولة الإمارات 
العربية المتحدة وقال معاليه: إن 
حضرة صاحب الجلالة السلطان 
قابوس بن سعيد المعظم ــ حفظه 
الله ورعاه ــ وأخاه صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
العربية  رئيس دول��ة الإم���ارات 
الحرص  كل  يحرصان  المتحدة 
على جعل هذه العلاقات نموذجية 
ق��ائ��م��ة ع��ل��ى م��ب��ادئ الاح��ت��رام 

المتبادل والمصالح المشتركة التي 
تحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين الشقيقين اللذين تربطهما وشائج القربى 

وحسن الجوار.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية ان اللجنة العليا العمانية ـــ الإماراتية 
المشتركة أكدت خلال اجتماعها على أهمية العمل المشترك في العديد من 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتجارية حيث تم وعلى مدى 
يومين بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بتنشيط الاستثمارات المشتركة 
وزيادة حجم المبادلات التجارية والتعاون العلمي والثقافي وحماية البيئة 
بالاضافة الى بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الجمركي والنقل 
والاتصالات كما تم التأكيد على اهمية دور القطاعين العام والخاص في البلدين 
للقيام بمشروعات استثمارية واقتصادية مشتركة تسهم في خدمة التنمية 

الاقتصادية في السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وتم في ختام أعمال اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا العمانية 
ـــ الإماراتية المشتركة التوقيع على محضر أعمال اجتماعات الدورة حيث 
وقع المحضر عن الجانب العماني معالي السيد علي بن حمود البوسعيدي 
وزير ديوان البلاط السلطاني ووقعه عن الجانب الإماراتي سمو الشيخ 
حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس ال��وزراء بدولة الإمارات 
العربية المتحدة.. كما تم في ختام أعمال اللجنة التوقيع على عدد من 
مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة 
اشتملت على التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال الاتجار في الأحجار ذات 
القيمة والمعادن الثمينة والاوزان والمقاييس وقد وقع المذكرة من الجانب 
العماني معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة وعن 
الجانب الإماراتي معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمية وزيرة التجارة 

الخارجية.
وصرح معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة لوكالة 
الأنباء العمانية بان مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها تأتي في إطار 
التعاون القائم بين البلدين الشقيقين بهدف تسهيل التبادل التجاري 
وانسياب حركة التجارة في المعادن والأحجار وان التعاون في هذا المجال 
سوف يسهم في اعتماد المواصفات التجارية في البلدين في هذا النوع 

من التجارة.
كما تم التوقيع على اتفاقية الاجواء المفتوحة بين البلدين ووقع الاتفاقية 
عن الجانب العماني معالي الدكتور خميس بن مبارك العلوي وزير النقل 
والاتصالات وعن الجانب الإماراتي معالي سلطان سعيد المنصوري وزير 
الاقتصاد. وصرح معالي الدكتور خميس بن مبارك العلوي وزير النقل 
والاتصالات عقب التوقيع لوكالة الأنباء العمانية ان هذه الاتفاقية سوف 
تسهم في تنظيم خدمات النقل الجوي بين البلدين وهي تهدف إلى جعل 
عدد الرحلات الجوية مفتوحاً دون تقيد سواء كان ذلك من حيث طراز 
البلدين وكذلك  الرسمي في  الجوي  للناقل  الرحلات  او عدد  الطائرات 
بالنسبة إلى أي نقاط عبر مطارات السلطنة ومطارات دولة الإمارات 
المتحدة.. مشيرا معاليه الى ان ذلك سوف يؤدي الى زيادة الحركة الجوية 

في مطارات البلدين.
كما وقعت السلطنة ودولة الإمارات على مذكرة تفاهم في مجال التعليم 
العالي والبحث العلمي وقعها من الجانب العماني معالي الدكتورة راوية بنت 

سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي وعن الجانب الإماراتي معالي الشيخ 
حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الاشغال العامة.

وصرحت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم 
العالي لوكالة الأنباء العمانية ان هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز مجالات 
التعاون والتنسيق بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص 
التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تبادل المعلومات والاستفادة من تجارب 

البلدين في هذا الإطار.
كما وقعت السلطنة ودولة الإمارات على مذكرة تفاهم حول المتاجرة غير 
القانونية بالحياة البرية حيث وقعها من الجانب العماني سعادة محمد بن خميس 
العريمي وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية وعن الجانب الإماراتي سعادة 
محمد علي عبدالرحمن العصيمي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد 

لدى السلطنة.
وصرح سعادة محمد بن خميس العريمي وكيل وزارة البيئة والشؤون 
المناخية لوكالة الأنباء العمانية ان هذه المذكرة سوف تعمل على وضع 
الأطر القانونية التي تنظم عمليات المتاجرة بالحياة البرية بين البلدين 

وتحد من المتاجرة دون وجود أي قيود او تصاريح منظمة.
وقد صدر عن اللجنة العليا العمانية ـــ الإماراتية المشتركة في ختام 
أعمال اجتماعاتها بيان مشترك فيما يلي نصه: عقدت اللجنة العليا 
العمانية الإماراتية المشتركة اجتماعها الخامس عشر في مسقط 
يومي 19 و20 فبراير 2008 وقد ترأس الجانب العماني في  الاجتماعات 
معالي السيد علي بن حمود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني 
وترأس الجانب الإماراتي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة وبحضور اصحاب 

المعالي والسعادة والمسؤولين من الجانبين اعضاء اللجنة.
لقد تشرف سمو الشيخ نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة 
والوفد الرسمي المرافق له خلال الزيارة بمقابلة حضرة صاحب الجلالة السلطان 
قابوس بن سعيد المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ .. ان انعقاد أعمال اجتماعات اللجنة 
العليا المشتركة بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة يأتي في إطار العلاقات 
الثنائية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين التي أرسى دعائمها حضرة 
صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ وأخوه 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة 
اللذان يحرصان كل الحرص على تطوير وتعزيز وبالشكل الذي يحقق آمال وتطلعات 

شعبيهما لما تتميز به هذه العلاقة من ترابط حضاري وتاريخي وحسن جوار. 
ان اللجنة العليا العمانية ـــ الإماراتية المشتركة وعلى مدى يومين تضمن جدول 
أعمالها العديد من الموضوعات المتعلقة بتطوير وتعزيز وتفعيل مجالات التعاون 
والعمل المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتبادل التجاري والتعاون 
الحياة  الثقافي والنقل والاتصالات وحماية  العالي والتعاون  الجمركي والتعليم 

الفطرية.. 
وقد تم في ختام أعمال اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا العمانية 
الإماراتية المشتركة التوقيع على محضر أعمال اجتماعات الدورة الخامسة عشرة 
للجنة المشتركة حيث وقع المحضر عن الجانب العماني معالي السيد علي بن حمود 
البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني ووقعها عن الجانب الإماراتي سمو 
الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة 

اللجنة العليا العمانية ـــ الإماراتية تؤكد على أهمية العمل المشترك    
جدة

دبي

الولاية بافتتاح هذا المشروع الحيوي الهام كما قدمت فرق الفنون الشعبية 
مختلف الفقرات التراثية البحرية والبدوية والحماسية وفي الختام قام راعي 
الحفل سعادة حمد بن سليمان الغريبي وكيل وزارة البلديات الاقليمية 
وموارد المياه لشؤون البلديات الاقليمية بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية 

للمشروع . 
وأكد سعادة حمد بن سليمان الغريبي وكيل وزارة البلديات الاقليمية وموارد 
المياه لشؤون البلديات الاقليمية أهمية مشروع طريق الفليج وادي حيبي 
بولاية صحم الذي سيفتح الكثير من الآفاق التجارية في القريب العاجل من 
خلال النمو التجاري الذي سيتحقق على جانبيه مشيرا إلى العائد الاقتصادي 
الكبير الذي سيحققه هذا الطريق إضافة إلى العائد الاجتماعي والسياحي 
فضلا عن تسهيل التنقل بين منطقة الباطنة ومنطقة الظاهرة , حيث إنه 

يعد شريانا حقيقيا بين منطقة الباطنة ومنطقة الظاهرة .
من جانبه أكد سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل 
والاتصالات للنقل أن وزارة النقل 
إعادة  والاتصالات تقوم بدراسة 
تأهيل طريق الفليج صحم والذي 
يعتبر من الطرق المهمة في ولاية 
صحم ومضى عليه مايزيد على 
مشروع  أهمية  موضحا  20عاما 
الذي  حيبي  وادي  الفليج  طريق 
سيعمل على تنمية وتفعيل الحركة 
التجارية في ولاية صحم وكان عدد 
من الأهالي قد ناشدوا الوزارة على 
بسفلتة  الافتتاح  حفل  هامش 
الطريق مما جعل المسؤولين في 
وزارة النقل والاتصالات يسارعون 
لطمأنة الأهالي أن المشروع قيد 
المهندس  سعادة  وأك��د  الدراسة 
النقل  وزارة  أن  النعيمي  سالم 
والاتصالات تقوم حاليا بتنفيذ العديد من الطرق الحيوية في ولاية صحم 
مثل طريق اليهبان كهنات الذي يربط ولاية صحم بولاية عبري إضافة إلى 
الطريق الآخر الذي يجري العمل به وهو طريق الغيزين مسكن وطريق العقير 

، مشيرا إلى أن الوزارة احتفلت العام الماضي بافتتاح طريق صحار ينقل.
وبدوره أكد سعادة الشيخ خلف بن سالم الاسحاقي والي صحم اهمية 
هذا الطريق الذي يأتي في اطار التنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة في 
جميع القطاعات وضمن الجهود التي تبذلها الحكومة في ظل القيادة الحكيمة 
لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله روعاه ـ , مشيرا الي 
أن هذا الطريق سيتفح آفاقا رحبة لجميع القرى الواقعة على ضفتيه , مما 
سيضاعف من مستوى رفاهية قاطني تلك القرى من ناحية ومن ناحية أخرى 
فتكمن أهمية هذا الطريق في كونه يربط بين منطقتي الباطنة والظاهرة 
, كما انه يضيف بعدا حضاريا واقتصاديا وسياحيا واجتماعيا من خلال ربط 
هاتين المنطقتين الحيويتين ببعضهما ويشهد طريق الفليج وادي حيبي 

حركة مرورية كبيرة وتواصلا بين المتطفتين
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رق
تف
م

ڈ م�سقط / العمانية:
رعى سعادة حمد بن سليمان الغريبي وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد 
المياه لشؤون البلديات الإقليمية صباح أمس حفل افتتاح مشروع طريق الفليج 
ـ وادي حيبي بولاية صحم وذلك بحضور سعادة المهندس سالم بن محمد 
النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل وسعادة الشيخ خلف بن سالم 
الإسحاقي والي صحم وعدد من أصحاب السعادة والمسئولين والمشايخ 
والأهالي في منطقة الباطنة وقال المهندس سيف بن عبدالله السعدي مدير 
عام المديرية العامة للطرق والنقل البري بوزارة النقل والاتصالات في كلمة 

للوزارة : إن الحكومة الرشيدة أولت 
قطاع الطرق عناية كبيرة باعتباره 
واح��دا من أه��م مرتكزات البنية 
جميع  عليها  تعتمد  التي  التحتية 
افتتاح  ويأتي  الأخ��رى  القطاعات 
والهام  الحيوي  ال��م��ش��روع  ه��ذا 
تبذلها  التي  للجهود  اس��ت��م��رارا 
النقل والاتصالات لإيصال  وزارة 
خدمة الطرق إلى مختلف مناطق 
وولايات السلطنة بما يؤمن سهولة 
التنقل بين جميع المناطق من خلال 
بكل  المرورية  الحركة  انسياب 

سهولة ويسر . 
وأضاف: لقد شرعت وزارة النقل 
والاتصالات وبالتنسيق مع الجهات 
تنفيذ  العلاقة في  ذات  المختصة 

ورصف هذا الطريق وقد روعي في تصميمه النواحي الهندسية ومتطلبات 
السلامة المرورية من حيث المسار الأفقي والرأسي وعرض المسارب وسماكة 
26 كيلومترا  طبقات الرصف مشيرا إلي أن طول الطريق الرئيسي يبلغ 
بالإضافة إلى وصلات بطول 5.5 كيلومتر وذلك لخدمة قرى ومناطق الولاية 
المتمثلة في الصلبوخ ودهوه والنميرة والسخن وحلة الحراك كما يبلغ عرضه 
7 أمتار بالإضافة إلى أكتاف أسفلتية بعرض متر واحد من كل جانب وقال 
المهندس سيف السعدي إنه ولتوفير أقصى درجات السلامة المرورية فقد 
تم إنشاء الحمايات والحواجز الواقية والدهانات الأرضية واللوائح الإرشادية 
والتحذيرية ومنشآت تصريف المياه اللازمة وسوف يساهم هذا المشروع في 
زيادة وتدعيم الحركة السياحية والاقتصادية والتجارية بالمنطقة بالإضافة 
إلى تسهيل وصول مختلف الخدمات بكل سهولة ويسر بعد ذلك توالت فقرات 
الحفل بتقديم الأناشيد الترحيبية من قبل طلبة المدارس في الولاية وقدم 
كل من الشاعر سعيد بن محمد الكتومي والشاعرة شيخة بنت سعيد العمورية 
من جمعية المرأة العمانية بالولاية قصيدتين معبرتين عن فرحة الأهالي في 

ڈ دبي / وام:
قالت مجموعة النخيل العقارية في دبي إنها تجري محادثات مع 
بنوك  بشأن تكوين صناديق استثمار عقاري تصل قيمة أصولها 
إلى عشرة مليارات درهم )2.72 مليار دولار( لتمويل مشروعات 

بنية تحتية ومشروعات سكنية.
وقال كار تونج كويك المدير المالي للمجموعة لرويترز إن 
النخيل تريد تكوين صندوقين للاستثمار العقاري احدهما يختص 
بمشروعات البنية التحتية وتتراوح قيمة اصوله بين خمسة وستة 
مليارات درهم والثاني لاقامة مساكن وتتراوح قيمته بين ثلاثة 

وأربعة مليارات درهم.
والنخيل مملوكة لحكومة دبي وتعمل حاليا على انشاء سلسلة 

جزر على شكل سعف النخيل قبالة سواحل الامارة.
وقال كار تونج في اتصال هاتفي »اذا سمحت السوق فسنقوم 

بالامر هذا العام.«
وذكر أن الصناديق ستسجل في بورصة دبي المالية العالمية 

افتتاح مشروع طريق الفليج 
ـ وادي حيبي بصحم    

وربما تسجل ايضا في بورصة سنغافورة.
وفي وقت سابق اليوم ذكرت صحيفة اميريتس بيزنس أن 
النخيل تريد جمع 2.8 مليار درهم على الاقل من صناديق 

الاستثمار العقاري التي سيتم تسجيلها في سنغافورة ودبي.
ونقلت الصحيفة الصادرة في دبي عن كريس اودونيل 
الرئيس التنفيذي لنخيل قوله ان الشركة تريد اقامة صندوق 
للاستثمار العقاري في البنية التحتية حجمه مليارا  درهم 
وصندوق اخر للاستثمار العقاري في المشروعات السكنية 

بقيمة 800 مليون درهم.

مجموعة النخيل الإماراتية تخطط لإطلاق صناديق 
استثمار عقاري بقيمة 2.72 مليار دولار    

ڈ الكويت / كونا   
وتأجير  ش��راء  لتمويل  الكويتية  الافكو  شركة  قالت 
الطائرات يوم الخميس انها تتطلع لجمع نحو 900 مليون 
دولار في صورة قروض لتمويل مشتريات اتفقت عليها 
من قبل وتنوي شراء ما يصل إلى عشر طائرات مستعملة 

في الصيف المقبل.
وقال احمد الزابن رئيس مجلس إدارة الافكو ان شركته 
حصلت من مؤسسات مالية كبرى على نحو 210 ملايين 
دولار من إجمالي 1.1 مليار دولار تسعى لجمعها لتمويل 

إقساط مقدمة لشراء 66 طائرة.

شركة »الافكو« الكويتية تتطلع 
لاقتراض 900 مليون دولار    

مسؤول برازيلي يشيد بالتسهيلات التي تقدمها 
الإمارات للمستثمرين   

ابوظبي / وام
أشاد السيد أحمد ياسين رئيس غرفة التجارة البرازيلية 


